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بسم الله الرحمن الرحيم
كان الكلام فيما لو رجع المالك عن إذنه بعد الشروع في الصلاة.
السيد حكيم الفقهاء (رض) جعل المقام مورد طوائف ثلاث:
الأول دليل حرمة التصرف بمال الغير بدون إذنه والثاني دليل حرمة قطع الصلاة بعد الشروع بها والثالث يكون وجوب إتمام الصلاة.
ذكر (قدس) هذه العناوين الثلاثة ثم بحث مفصلاً فيها.
 خادم الطلبة يقول إن البحث عن هذه الأمور الثلاثة في غير محله:
 أما حرمة التصرف في مال الغير إنما ينظر فيه فيما إذا كان الإنسان متمكناً من الترك والفعل وفي المقام المكلف عجز عن ترك التصرف لأنه وإن كان قادراً على عدم البقاء ولكن نفس الخروج تصرف لا يمكنه التخلص منها فالبحث عن أنه هل يحرم التصرف أو لا غير واضح.
والثاني وهو قطع الصلاة يبحث عنه فيما إذا كان المكلف مأموراً بالصلاة وأما إذا لم يكن مأموراً بها كما في المقام حيث إن المالك للأرض قد منع عن التصرف بالأرض والصلاة فيها فالبحث عن جواز قطع الصلاة وعدمه لا يجري في المقام.
وأما وجوب إتمام الصلاة فهذا بحث أجنبي بالبداهة نظراً إلى ان المكلف غير مأمور بالصلاة إذ المفروض أن مالك الأرض قد منع عن الصلاة فيها.
فما افاده السيد حكيم الفقهاء (رض) في المقام غير واضح.
أما السيد اليزدي (رض) فقد نسب إلى القيل ـ وذكر في المستمسك عدة قائلين بهذه المقالة ـ أنه لا ينظر إلى نهيه إلا إذا كان الصلاة موجبة لضرر عظيم على المالك.
 ولكنه اليزدي (رض) استشكل على هذا الحكم.
فالصحيح أن الفقيه يلتزم أنه سواء كان منع المالك قبل الشروع في الصلاة 
أو بعد الشروع فيها والوقت وسيع فحينئذ لا يجوز الانشغال في الصلاة بل يترك هذه الصلاة ويأتي بها في مكان مباح حيث يجوز له التصرف والصلاة والسجود والركوع وغير ذلك من الأعمال.
 وأما إذا كان ضيقاً فحينئذ يجب عليه الخروج من المكان لأجل أن المالك غير راضٍ حسب الفرض بالبقاء في المكان بأي وقت بأي جهة، سواء كان للصلاة او لغير الصلاة ففي هذه الحالة عليه أن يقوم بالصلاة حال الخروج من الصلاة وهذا ما أفاده اليزدي (رض) وهو الصحيح.
 منع المالك من الصلاة من التصرف بالأرض المغصوبة سواء كان لضرر أو لا، وهذا تمام كلامنا في هذه المسألة.
 ثم مسألة عبادية وهي انه إذا كان المالك ظاهراً راضياً بالصلاة لكن واقعاً غير راض بالصلاة أو بالعكس قد يكون منع من الصلاة وفي قلبه هو راض عن الصلاة فلا بد من العمل على طبق الرضا الباطني لدليلين:
 الدليل الأول هو قوله صلّى الله عليه وآله في رواية معتبرة وهي الرواية الأولى من الباب الثالث من أبواب كتاب الصلاة: قال من كان عنده امانة فليؤدها إلى من ائتمنه، فإنه لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيب نفسه.
 قرن رسول الله (ص) مال المسلم بدمه المسلم لأجل أهمية ماله والكلام كان مختصاً بالمال فقرن صلّى الله عليه وآله دم المسلم بالمال لأهميته.
وغير ذلك من الروايات الواردة، فالمدلول من الروايات هو الرضا وطيب النفس دون الإذن الخارجي هذا من حيث النص الشريف.
 واما من حيث الفكر فالإذن باللفظ أو بالإشارة ونحو ذلك إنما هو دال وكاشف عن رضا المالك وعدمه، فالنتيجة والصحيح أن الحكم متعلق بالمكشوف عنه ولا بالكاشف فليس مرتبط بالإذن الظاهري أو بالإشارة الظاهرية بل متعلق بالرضا الباطني وبذلك أفتى اليزدي (رض) وكذلك باقي الفقهاء (قدس) حسبما اعلم ليس هناك أحد من الفقهاء توقف في ذلك إلا إذا كان الإذن كاشفاً عن الرضا الباطني وطيب النفس فحينئذ يصح أن يقال انه يعتمد عليه.
فإذا علم المكلف المخاطب أن المالك بقلبه غير راض لأي سبب كان، خوفاً او طمعاً أو غيرها من الأسباب فعليه ان يرتب الأثر على طيب النفس.
وللكلام بقية والحمد لله رب العالمين.       


